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راسخٌ ومتميز، يقوم عل علم ن لنا أن الفقه الإسلاما قامت عليه دراستنا آنفًا، تبيمم ،مصادر الفقه الإسلام :المطلب الثان
اسس وضوابط جعلَته قادراً عل تنظيم حياة الإنسان وتوجيه سلوكه وفق منهج الشريعة الإسلامية، وقد استمد هذا العلم اصوله

من مصادر متعددة يأت ف مقدمتها القرآن الريم والسنة النبوية، ثم ما نشأ عنها من مصادر إجتهاديه كالإجماع( ) والقياس( )،
مما أكسبه خصائص وميزات جعلته من العلوم المتجددة القادرة عل مواكبة مختلف المستجدات. وهو المتوب ف الصحف،

والقرآن هو المصدر والمرجع لاستنباط الأحام الفقه الإسلام، فإذا عرضت مسألة رجعنا قبل كل شء إل كتاب اله (y) لنبحث
عن النص القرآن الذي يوافق حمها فيه، فإذا ورد الحم ف القرآن كان هو الأصل الذي يرجع إليه، مع الاستعانة بالسنة النبوية

ف بيانه وتفصيله وتخصيص عامه وتقييد مطلقه عند الحاجة. ومن امثلة ذلك والقمار، وتعظيم الأحجار، وإذا سألنا عن البيع،
:قوله تعال ا﴾ ( ). وكذلك فبِالر مرحو عيالْب هال لحاه عز وجل، حيث قال عز من قائل: {وكتاب ال م ذلك فوالربا، وجدنا ح

﴿ايها النَّبِ قُل زْواجِكَ وبنَاتكَ ونساء الْمومنين يدْنين علَيهِن من جَبِيبِهِن( ) ذَلكَ ادنَ ان يعرفْن فََ يوذَين وكانَ اله غَفُوراً
رحيماً﴾ ( ). ) وعليه، يعدّ القرآن الريم المصدر الأول للتشريع الفقه الإسلام، فقد وضع الأسس العامة للشريعة وبين العقائد
تفصيلا، بينما جاءت أحام العبادات والمعاملات ف أغلبها بصورة إجمالية فلم يتناول جميع جزئيات الأحام وتفاصيلها، إذ إن

طبيعة القرآن ومقاصده تقتض بيان القواعد اللية الت تهدي حياة المسلمين، وترك تفصيل كيفية تطبيقها للسنة النبوية. قال
تعال ﴿اقيموا الصَةَ وآتُوا الزكاةَ﴾ ( ) وقوله ﴿ ايها الَّذِين آمنُوا اوفُوا بِالْعقُودِ﴾( )، دون بيان تفاصيل عدد الركعات، ومقادير
الزكاة، وأحام العقود الصحيحة، فجاءت السنة لتوضيح هذه الأحام وبيان كيفية العمل بها. ) ويتضح ذلك ف الصلاة؛ إذ أمر

القرآن الريم بإقامتها من غير بيانٍ تفصيل لعدد ركعاتها وكيفية أدائها، فجاءت السنة النبوية مبيِنةً لذلك، قال النب (صلى الله عليه وسلم): «
صلُّوا كما رايتُمون اصلّ». ويظهر هذا الإجمال ف نصوص القرآن حمة تشريعية مهمة، إذ جعله صالحاً لمواكبة تغير الأحوال
والمستجدات عبر العصور، مع المحافظة عل ثوابت الشريعة ومقاصدها، فقد وردت بعض الأحام مفصلة ف القرآن، كأحام

المواريث وبعض مسائل الأسرة والحدود. ومملة لتطبيق أحامه، حت غدا فهم القرآن وتطبيقه مرتبطاً بالرجوع إل السنة
ريم الا أن السنّة النبوية كانت تلعب دوراً مهماً فالرغم من وجود القران ال عل ( .للتشريع الإسلام باعتبارها المصدر الثان
شرح تفاصيل الاحام من الآيات الريمة والسنة ه كل ما نقل عن النب (صلى الله عليه وسلم) من قول، أو تقرير وتنقسم السنة النبوية باعتبار

والسنة الفعلية، وه ( ) «فْرك تَالُهقو ،وقفُس ملسالْم اببثلاثة أقسام: السنة القولية، كقوله: « س (صلى الله عليه وسلم) إل طريقة ورودها عن النب
ما نقل من أفعاله (صلى الله عليه وسلم)، كقول عائشة (g) ف وصف حاله ف بيته: « كانَ يونُ ف مهنَة اهله، تَعن خدْمةَ اهله، فَاذَا حضرتِ

الصَةُ خَرج الَ الصَة » ( ) أما السنة التقريرية فه ما صدر من الصحابة(f) من أقوال أو أفعال فأقره النب (صلى الله عليه وسلم) بسوته أو
ف السنة بعد صلاة الصبح لمن لم يؤدهما قبلها ( ). ) أن السنة النبوية المطهرة تأت ركعت موافقته، ومن ذلك إقراره لمن صل

المنزلة الثانية بعد القرآن العظيم ف مصدرية التشريع، فه المصدر الثان بعد القرآن الريم. والسنة حجة شرعية يجب العمل بما
صح منها، وإن كانت تأت بعد القرآن ف ترتيب مصادر التشريع، وتتفاوت نصوصها من حيث الثبوت والدلالة، وه حجة شرعية

يجب العمل بما صح منها وفق دلالته. ( ) تتمثل الوظيفة الأساسية للسنة النبوية ف بيان وتفسير الأحام الت وردت ف القرآن
الريم بصورة مجملة، وذلك من خلال توضيح كيفيات تطبيقها وشروطها وأسبابها وموانعها وما يتصل بها من أحام. فقد جاء
القرآن بالأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج دون تفصيل جميع جزئياتها، فبينت السنة كيفية أداء الصلوات وأوقاتها وأركانها،

ومقادير الزكاة وأنصبتها والأموال الت تجب فيها، وأوضحت أحام الصيام والطهارة والحج والذبائح والصيد والمعاملات المالية
وأحام الأسرة والجنايات وغيرها من الأحام الت تحتاج إل بيان وتفصيل، وبذلك كانت السنة مفسرة للقرآن ومبينة لمراد اله
( )«ّلصا ونتُمياا رملُّوا كامها. ) قال (صلى الله عليه وسلم): « صمن نصوصه المجملة، مما جعلها ضرورة لفهم الشريعة وتطبيق أح تعال

وقال: « اخُذُوا منَاسم، فَان ّ ادرِي لَعل ّ احج بعدَ حجت هذِه». ) والسنة ف اصطلاح علماء الحديث تطلق عل ما نقل عن
النب (صلى الله عليه وسلم) من قول أو فعل أو تقرير، وقد تطلق كذلك عل المنهج العمل الذي سار عليه المسلمون ف عصر النبوة ( ). لا يقع

تعارض حقيق بين أدلة التاب والسنة، وإنما يون التعارض ف الظاهر نتيجة اختلاف ف الفهم أو قصور ف إدراك وجوه الجمع
بينها؛ إذ إن مصادر التشريع لا يمن أن تتناقض ف حقيقتها، لقوله تعال: ﴿ولَو كانَ من عندِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتَفًا

كثيرا﴾( ). فإذا ظهر تعارض بين دليلين، فإن منهج العلماء يقوم أولا عل الجمع والتوفيق بينهما ما أمن، فإن تعذر ذلك انتقلوا
إل الترجيح وفق القواعد الأصولية ( ) ومراتب الأدلة ( )، ولا يصار إل إسقاط النصوص أو ترك العمل بها؛ لأن كل دليل ثابت له
وجه معتبر من الفهم أو التطبيق. ولهذا قرر علماء الأصول أن التعارض إنما يون ف الظاهر لا ف حقيقة الأمر، وأن الواجب عند
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اختلاف النصوص هو البحث عن وجه الجمع أو الدليل الراجح وفق ضوابط علم الحديث وأصول الفقه. ) وتُعد السنة مصدراً
تشريعياً مستقلا من جهة، لما اشتملت عليه من أحام لم ترد ف القرآن، كما أنها مرتبطة بالقرآن من جهة أخرى؛ لأنها مبينة له ولا

تخرج عن مقاصده وقواعده العامة. ولهذا لا يمن الاستغناء عنها ف فهم كتاب اله وتطبيق أحامه، )ويأت الاجماع ف المرتبة
الثالثة بعد القرآن الريم والسنة النبوية، الإجماع وهو أحد المصادر الأصلية للتشريع الإسلام( )، ويعدُّ من مصادر التشريع

عصرٍ من العصور عل محمد (صلى الله عليه وسلم) ف ف بأنه: اتفاق المجتهدين من أمة النبعرالمتفق عليها عند جمهور علماء الأصول( )، وي
م مستندٍ إلح العلم عل ةً ملزمة يجب العمل بها؛ لما يدل عليه من إجتماع أهلجفإذا تحقق هذا الاتفاق أصبح ح ،شرع مح

َّلا تَوم هّلنُو يننموالْم بِيلس رغَي تَّبِعيدَىٰ والْه لَه نيا تَبدِ معن بم ولسالر قشَاقن يمو﴿ :أصول الشريعة. ( ) منها قوله تعال
ونُصله جهنَّم وساءت مصيرا﴾ ( ) وما ورد عن النب (صلى الله عليه وسلم): « سالْت اله عز وجل انْ  يجمع امت علَ ضَلَة فَاعطَانيها » ( )

وتدل هذه النصوص عل اعتبار اجتماع علماء الأمة حجة ف إثبات الأحام الشرعية.ولا ينعقد الإجماع إلا مستندًا إل دليل
شرع، وإن لم ينقل هذا الدليل مع الإجماع؛ إذ لا يتصور اتفاق المجتهدين عل حم من غير مستند معتبر. ومن أمثلة الإجماع:

أن الجد يرث السدس مع وجود الابن الذكر عند عدم وجود الأب. ( ) وينقسم الإجماع إل عل (f)ه عنهمال اتفاق الصحابة رض
نوعين: إجماع قول، وهو اتفاق المجتهدين صراحةً عل حم معين، وهو أن يقول بعض المجتهدين بحم ويعلم به بقية العلماء

فيستون عنه دون إنار. وقد كان تحقق الإجماع أكثر إمانًا ف عصر الصحابة؛ لقرب العلماء من بعضهم وإمان التشاور بينهم،
أما بعد انتشارهم ف الأمصار فقد أصبح تحققه أكثر صعوبة. ( ) والقياس هو إلحاق أمر ليس فيه حم شرع بآخر منصوص

السنة ولا ف القرآن ولا ف م مسألة من المسائل فح مه لاتحاد العلة بينهما، وهذا القياس نرجع إليه إذا لم نجد نصاً علح عل
الإجماع ( ). وفرعٌ مقيس، وحم الأصل المنصوص عليه، وعلة تجمع بين الأصل والفرع ( ). ومن امثلة القياس إن اله حرم

الخمر بنص القرآن الريم، والعلة ف تحريمه: ه أنه مسر يذهب العقل، فإذا وجدنا شراباً آخر له اسم غير الخمر، ووجدنا هذا
الشراب مسراً حمنا بتحريمه قياساً عل الخمر، ) فالنصوص الشرعية من التاب والسنة محدودة ومتناهية، بينما الحوادث
والوقائع المستجدة غير متناهية، ولا سبيل لمعرفة أحامها الشرعية إلا عن طريق الاجتهاد بالرأي الذي يأت القياس ف مقدمته(

أن القياس حجة شرعية وأصل من أصول التشريع الإسلام لمين( ) من سلف الأمة وخلفها إلوقد ذهب عامة الفقهاء( ) والمت.(
عند جمهور الأصوليين ( )؛ واستدلوا عل ذلك بعمل الصحابة رضوان اله عليهم واستعمالهم له عند عدم وجود النص، ومن أبرز

فيما تلجلج ف الفهم القضاء: «الفهم الأشعري إذ كتب له موصياً ف موس أب إل (d) ذلك كتاب عمر بن الخطاب الآثار ف
صدرك مما ليس ف كتاب اله، ولا سنة النب، فقس الأمور عند ذلك بنظائرها واعمد ال اقربها ال اله، أشبهها بالحق»( ).وقد

أكد الإمام الجوين( ) هذا المعن بالإشارة إل أن الوقائع والنوازل الت أفت فيها الصحابة (f) وقضوا بها تزيد بثير عل النوازل
المنصوص عليها، مما يدل عل اعتمادهم الواسع عل قياس الشبيه بشبيهه والعلة بعلتها( ).يتميز الفقه الإسلام بسعة مجاله

وشمول موضوعاته؛ إذ لم يقتصر عل تنظيم جانب محدد من جوانب حياة الإنسان، وإنما امتد ليشمل مختلف التصرفات
ام المتعلقة بالشأن العام وعلاقات الدولة بغيرها فعن الأح ًوالأحوال الفردية، والعلاقات الأسرية والاجتماعية والمالية، فض

حالت السلم والحرب. وما يترتب عليها من حقوق والتزامات، إل جانب ما يتصل بنظام الحم والقضاء والسياسة الشرعية
والعلاقات الدولية. )ويشف هذا الاتساع الموضوع عن الطبيعة الشاملة للفقه الإسلام، باعتباره منظومة متاملة من الأحام

الشرعية العملية الت تستوعب مجالات متعددة من حياة الملف، فقد أفرد الفقهاء أبوابا للعبادات، واخرى للمعاملات المالية،
والأحوال الشخصية، والقضاء، والسياسة الشرعية وغيرها ( ) ونظرا إل تعدد الموضوعات الت يندرج تحتها الفقه، وتباين مناهج
الفقهاء ف ترتيب مسائله وتبويبها، اختلفت طرائقهم ف تقسيم أبوابه، فتنوعت هذه التقسيمات من مذهب إل آخر بحسب المنهج

والأساس المعتمد ف التصنيف. وتتجل أشهر هذه التقسيمات وأشملها للأحام الفقهية ف أربعة أقسام؛ يأت ف مقدمتها قسم
العبادات، وه الت يقصد بها التقرب إل اله وحده كالصلاة والصوم والزكاة والحج. والتليف بها أمر تعبدي ثبتت أحامها فلا

تتغير باختلاف الأزمنة والبيئات، وه أعمال روحية وبدنية تضمن للمسلم إذا أداها عل وجهها الصحيح السعادة ف الدنيا
الصلاة يتجل تحمل المشاق( ). فف الطاعة، وتعويداً لها عل والآخرة، وقد شرعها سبحانه تزكية للنفس، وترويضاً لها عل

خضوع المخلوق لعظمة الخالق بعد أن يون قد تطهر قلبه من الإحن والأحقاد، إذ يقف المسلم أمام خالقه خمس مرات يراقب
عظمته ويخش عقابه، فان خليقاً بأن يتحل بالفضائل ويتزين بجميل الخصال ويسارع إل كريم الفعال ليون له عند اله حسن

مآب( ). وف الصوم تهذيب للنفس، ووقاية لها من المنرات والآثام والفسوق والعصيان، وغرس للتراحم والمواساة ف قلوب
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الصائمين ليدركوا ما يعانيه الفقراء من الفاقة والحرمان فيدفعهم ذلك إل البذل والعطاء وتقريب الفوارق بين الطبقات ( ). أما
الزكاة ففيها تطهير لنفوس الأغنياء من البخل والشح، وه الأحام الشرعية المنظمة لعلاقات الناس وتصرفاتهم فيما بينهم، بما
يفل حفظ المصالح وتحقيق العدل والاستقرار ف المجتمع. وقد جاءت أصول هذا الباب ف القرآن الريم والسنة النبوية، مع

ترك مجال للاجتهاد ف تفصيل الأحام وتنزيلها عل الوقائع المستجدة، بما يراع مصالح الناس وأعرافهم المشروعة. ومن أبرز
صور المعاملات: البيع، والإجارة، والمزارعة، والشركة، والحوالة، والفالة، والشفعة، والرهن ( ). ولا يقتصر نطاق المعاملات

عل التصرفات المالية، وهو ما اصطلح الفقهاء المتأخرون عل تسميته بالأحوال الشخصية. وتشمل أحام الأسرة ما يتعلق
بتوينها واستمرارها وانحلالها، من أحام الزواج والطلاق، وما يتصل بذلك من بعض الحقوق والالتزامات الأسرية. )ومنها

الأحام المدنية المنظمة للمعاملات المالية وحفظ الحقوق، كالبيع والرهن والمداينات، والأحام الجنائية المتمثلة ف الحدود
والقصاص والتعزير، صيانةً للدين والنفس والعرض والعقل والمال. كما تشمل أحام القضاء والمرافعات ووسائل الإثبات،

والأحام الدستورية المنظمة للعلاقة بين الحاكم والمحوم، والأحام الدولية الت تضبط علاقات الدولة بغيرها ف السلم
والحرب، فضً عن الأحام المالية والاقتصادية المتعلقة بالموارد العامة والخاصة والالتزامات المالية. )وترتبط بهذه التقسيمات

جملة من المزايا والخصائص اللية الت انفرد بها الفقه الإسلام؛ وأولها استناده إل الوح الإله المتمثل ف القرآن والسنة وما
﴿:قوله تعال زمن الرسالة ( ) .كما ف يتفرع عنهما ومقاصدهما العامة، مما جعله كامل النشأة سوي البنية لاكتمال مبادئه ف
ٱلْيوم اكملْت لَم دِينَم واتْممت علَيم نعمت ورضيت لَم ٱسلَـٰم دِينًا ﴾( )، فلم يبق إلا تنزيل الأحام عل الوقائع بما يحقق

المصالح المعتبرة شرعا. والجزاء الأخروي المرتبط بمراقبة اله تعال ومحاسبة الملف عل ما ظهر من عمله وما بطن( ) كما لا
يقتصر الجزاء عل العقوبة، بل يشمل الثواب عل امتثال الأوامر والف عن المحرمات( )، وبذلك يمتاز عن القانون الوضع الذي

ينحصر جزاؤه ف النطاق الدنيوي. ) وتتجل من مميزات الفقه الإسلام نزعتُه الجماعية، ومنها: «  ضرر و ضرار»( ) و" إذَا
تَعارض مفْسدَتَانِ روع اعظَمهما ضررا بِارتابِ اخَفّهِما"( ). كما تتسم أحامه بالمرونة المسائل القابلة للاجتهاد، إذ تدور مع
عللها ومقاصدها، وتتغير بعض تطبيقاتها بتغير الأعراف والظروف والبيئات، بما يحافظ عل قدرتها عل استيعاب المستجدات

وتحقيق العدل والتوازن بين المصالح الدينية والدنيوية.


